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1بحوث حديثية

بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم  صلى الله عليه وسلم  النبي  ألفاظ وردت في حديث جابر في صلاة معاذ مع  تخريج بعض 

صلاته في قومه.
روى البخاري من طريق ‌سليم )هو ابن حيان بن بسطام الهذلي(: حدثنا ‌عمرو 

ابن دينار، 
حدثنا ‌جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي 
صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى 
صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، 
بنا  بنواضحنا، وإن معاذًا صلى  بأيدينا، ونسقي  إنا قوم نعمل  الله،  يا رسول  فقال: 
البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت 

ثلاثًا اقرأ ﴿ٱ ٻ﴾، و ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾ ونحوها)1(.
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه. 

رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز ابن صهيب 
عن أنس بن مالك قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام، وهو يريد 
زَ  تَجَوَّ ل،  طوَّ معاذًا  رأى  فلما  القوم،  مع  ليصلي  المسجد  فدخل  نخله،  يسقي  أن 
إن حرامًا دخل  له:  قيل  الصلاة،  معاذ  فلما قضى  يسقيه،  بنخله  في صلاته، ولحق 
لْتَ تجوز في صلاته، ولحق بنخله يسقيه. قال: إنه لمنافق،  المسجد، فلما رآك طَوَّ
أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال: 
يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلً لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول 
زْتُ في صلاتي، ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ  تَجَوَّ

بـ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾ ﴿ٱ  اقرأ:  بهم،  أنت؟!، لا تطول  أفتان  أنت،  أفتان  فقال: 
ٻ﴾ ونحوهما)2(.

صحيح البخاري )6106(.  	(((
المسند )101/3(.  	(((
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]صحيح[)1(.
قوله: )تجوز في صلاته( جاء هذا اللفظ من حديث جابر، ومن حديث أنس. 
أما حديث جابر فقد انفرد بذلك سليم بن حيان الهذلي، عن عمرو بن دينار، عن جابر. 

وكل من رواه عن عمرو بن دينار لم يقل أحد منهم: )أنه تجوز في صلاته(،
فقد رواه عن عمرو بن دينار كل: من شعبة، وابن عيينة، وابن جريج، وحماد 
منهم  أحد  يذكر  فلم  الدستوائي،  وهشام  وأيوب،  زاذان،  بن  ومنصور  سلمة،  ابن 

حرف: )تجوز في صلاته(.
ولفظ سفيان بن عيينة: )فتنحى -وفي رواية: فاعتزل- رجل من خلفه فصلى(، 

هذا هو لفظ جماعة من أصحاب سفيان على رأسهم الحميدي وأحمد والشافعي.
)‌فلما ‌سمعت ‌ذلك  النسائي:  عند  عيينة  ابن  عن  منصور  بن  محمد  ولفظ 

‌تأخرت، ‌فصليت()2(.
ولفظ شعبة في البخاري: )فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل ..(

وفي رواية  الدارمي: )... وقرأ البقرة، فجاء رجل من الأنصار، فصلى ثم ذهب()3(.

رواه  الإمام أحمد )101/3، 124(، ومن طريقه أخرجه الخطيب في المبهمات )ص: 51(،  	(((
والمقدسي في الأحاديث المختارة )2292(.

في  بشكوال  ابن  للنسائي )11610(، ومن طريقه  الكبرى  السنن  في  كما  زرارة  بن  وعمرو  	
غوامض الأسماء المبهمة )317/1(، 

والمؤمل بن هشام كما في مسند البزار )6384(، ومستخرج الطوسي )290(،  	
وزهير بن حرب، كما في مسند أبي يعلى نقلً من إتحاف الخيرة )1594(، ومعرفة الصحابة  	

لأبي نعيم )2253(، . 
الأحاديث  في  والمقدسي   ،)189( السراج  العباس  أبي  مسند  في  كما  أيوب،  بن  وزياد  	

المختارة )2293(، كلهم رووه عن إسماعيل بن علية به. وهذا إسناد صحيح. 
سيأتي تخريج رواية سفيان في المناقشة الثانية إن شاء الله تعالى.  	(((

رواه شعبة مختصرًا ومفصلً،  	(((
عن  شعبة،  حدثنا  قال:  غندر،  حدثنا  قال:  بشار،  بن  محمد  حدثني   )701( البخاري  فرواه  	
عمرو، قال: سمعت جابر، فذكر الحديث وفيه: )... فقرأ البقرة، فانصرف الرجل(. وهذا فيه 

إجمال، انصرف الرجل عن صلاته مع معاذ، ولم يبين ما فعل بعد انصرافه.
ورواه سعيد بن عامر كما في سنن الدارمي )1333(، عن شعبة به، وفيه: )وقرأ البقرة، فجاء = 	
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ولفظ حماد بن سلمة: )فلما رأى الرجل معاذًا قد مَدَّ في البقرة صلى، ثم ذهب()1(.
واختصره ابن جريج، ومنصور، وأيوب وهشام، فلم يذكروا إلا أن معاذًا كان 

يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة)2(.

= رجل من الأنصار فصلى(.
السراج  حديث  وفي   ،)180( السراج  العباس  أبي  مسند  في  كما  شميل  بن  النضر  ورواه  	
الصلاة،  فترك  خلفه  يصلي  رجل  فجاء  العشاء،  في  البقرة  سورة  )فقرأ  بلفظ:   ،)167(

وذهب إلى حاجته ...(.
ورواه أبو داود الطيالسي )1800(، وعنه ابن الجعد كما في الجعديات للبغوي )1600(،  	

ووهب بن جرير كما في الجعديات للبغوي )1600(.  	
ومسلم بن إبراهيم في صحيح البخاري )700(، والسنن الكبرى للبيهقي )121/3(، ثلاثتهم  	
عن شعبة، فاقتصروا على أن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه. والله أعلم.

رواه أبو كليب الشاشي في مسنده )1334( بسند صحيح إلى حماد بن سلمة.  	(((
أما رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار:  	(((

فرواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال أحمد: كان عالمًا بابن جريج.  	
رواه الشافعي في الأم )200/1(، وفي مسنده )ص: 57(، وفي السنن المأثورة )9(، ومن  	

طريق الشافعي رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار )153/4(،
وأبو قرة كما في المزكيات انتقاء الدارقطني )96(،  	

وأبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في أحكام القرآن للطحاوي )388(، وفي شرح معاني  	
الآثار )409/1(، وسنن الدارقطني )1075(.

وعبد الرزاق كما في سنن الدارقطني )1076(، أربعتهم رووه عن عمرو بن دينار، عن جابر،  	
عن معاذ بن جبل. 

وهو في مصنف عبد الرزاق ط التأصيل )2336(، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن  	
معاذ بن جبل، فجعله من مسند معاذ بن جبل، ولم يذكر جابرًا في إسناده، والله أعلم.

وأما رواية منصور بن زاذان، عن عمرو بن دينار: 	
أحكام  في  والطحاوي   ،)1776( مستخرجه  في  عوانة  وأبو   ،)465-180( مسلم  فرواه  	
القرآن )392(، وابن حبان في صحيحه )2403(، والطبراني في المعجم الصغير )1009(، 
مستخرجه  وفي   ،)276/2( أصبهان  تاريخ  وفي   ،)199/2( أصبهان  أخبار  في  وأبو نعيم 
على صحيح مسلم )1028(، وابن حزم في المحلى )143/3(، والبيهقي في السنن الكبرى 
)121/3(، وفي معرفة السنن )150/4( من طريق هشيم بن بشير، عن منصور به، مختصرًا 

بلفظ: )أن ‌معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم =
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فقولهم: )تنحى( وفي رواية ابن خزيمة : )انحرف إلى ناحية المسجد فصلى وحده(. 
وفي رواية النسائي: )‌تأخرت، ‌فصليت( 

وفيه:   ، جابر  عن  صالح،  وأبي  دثار،  بن  محارب  عن  الأعمش،  رواية  وفي 
ل بهم، فانصرف الرجل، فصلى في ناحية المسجد( رواه النسائي)1(.  )فطوَّ

لقال:  المتابعة  قطع  اقتصر على  كان  فلو  بأنه قطع صلاته،  تشعر  الألفاظ  فهذه 
)انحرف فأكمل صلاته(، ولم يكن مضطرًا لهذا العمل الكثير الذي قد تبطل به صلاته.  
على  فإنه  الصحيحين،  في  يخرج  لم  وإن  عنه،  الله  رضي  أنس  حديث  وأما 

شرطهما، فقد رواه ابن علية، عن عبد العزيز، عن أنس. 
وقد خرج الشيخان بضعة أحاديث بهذا الإسناد، ولم يختلف على ابن علية 
في قوله: )تجوز في صلاته(، ولا أعلم سببًا في إعراض الشيخين عن رواية أنس، 
الحجة، بخلاف رواية سليم بن حيان والتي فضلها  أنس عندي هو  فكان حديث 
البخاري، فلم يتابع على هذا الحرف في شيخه عمرو بن دينار، ولا الحجة عندي 
رواية محمد بن عباد، والتي اختارها مسلم، فقد انفرد فيها بذكر السلام مخالفًا أحد 
عشر راويًا، وإن كان تخريج البخاري لرواية سليم بن حيان يزيدها قوة، خاصة أنه 

= يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة(.
قال الطبراني: لم يروه عن ‌منصور بن زاذان إلا هشيم.  	

     					    وأما رواية أيوب عن عمرو بن دينار:  	
زيد، عن ‌أيوب، عن  بن  ومسلم )181-465(، من طريق ‌حماد  البخاري )711(،  فرواها  	
‌عمرو بن دينار، عن ‌جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم  ]زاد مسلم:  العشاء[، ثم يأتي 

قومه فيصلي بهم. وأكتفي بالصحيحين.
وأما رواية هشام الدستوائي، عن عمرو بن دينار:  	

فرواها كثير بن هشام كما في مسند أبي العباس السراج )181(، وفي حديثه انتخاب الشحامي )168(،  	
وحجاج بن نصير كما في المعجم الأوسط للطبراني )2576(، ومعجم الصحابة لابن قانع  	

)136/1(، كلاهما عن هشام الدستوائي مختصرًا.  
أخرجه النسائي في المجتبى )831(، وفي الكبرى )907(، وأبو العباس السراج في مسنده  	(((

)174، 187(، وفي حديثه بانتخاب الشحامي )161(. 
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شهد لها حديث أنس رضي الله عنه، والله أعلم.	
وروى  مسلم، قال: حدثني محمد بن عباد. حدثنا سفيان عن عمرو، 

عن جابر؛ قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع 
النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. ثم أتى قومه فأمهم. فافتتح بسورة البقرة. ‌فانحرف ‌رجل، ‌فسلم، 
ولآتين  والله،  لا.  قال:  فلان؟!  يا  أنافقت  له:  فقالوا  وانصرف.  ثم ‌صلى ‌وحده، 
إنا أصحاب  الله،  يا رسول  الله صلى الله عليه وسلم فقال:  الله صلى الله عليه وسلم، فلأخبرنه. فأتى رسول  رسول 
نواضح. نعمل بالنهار. وإن معاذًا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ. فقال يا معاذ! أفتان أنت؟ اقرأ بكذا. واقرأ بكذا)1(.

]قوله: ) فانحرف رجل فسلم(، انفرد به محمد بن عباد المكي، فهي زيادة شاذة[)2(. 

صحيح مسلم )465-178(.  	(((
اختلف فيه على سفيان بن عيينة:  	(((

للبيهقي  الكبرى  والسنن   ،)465-178( مسلم  صحيح  في  كما  عباد،  بن  محمد  فرواه  	
)120/3(، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وذكر فيه أن الرجل سلم من 

صلاته التي كانت مع الإمام، ثم صلى وحده.
وخالفه كل من:  	

الإمام الشافعي كما في الأم )200/1(، وفي المسند له )ص: 56(، والسنن المأثورة )7(، ومن  	
القرآن )389(، وفي شرح مشكل الآثار )4215(، والبيهقي في  طريقه الطحاوي في أحكام 
السنن الكبرى )120/3(، وفي الخلافيات )2601(، ولفظه )فتنحى رجل من خلفه فصلى(.

والحميدي كما في مسنده )1283(،  ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج )1775(، وابن  	
في  نعيم  وأبو   ،)159/3( الكبرى  السنن  في  والبيهقي   ،)200/4( الأوسط  في  المنذر 

مستخرجه )1026(، ولفظه )فتنحى رجل ممن خلفه فصلى وحده(.
والإمام أحمد كما في مسنده )308/3(، وعنه أبو داود )790(، ولفظه: )فاعتزل رجل من  	

     							      القوم فصلى(. 
ومحمد بن منصور الجواز، كما في المجتبى من سنن النسائي )835(، والسنن الكبرى )911(،   	

ولفظه: )فلما سمع رجل من القوم تأخر، فصلى(.
وأبو خيثمة )زهير بن حرب( مختصرًا، كما  في مسند أبي يعلى )1827(،  	

وابن المقرئ )محمد بن عبد الله بن يزيد(، كما في المنتقى لابن الجارود )357(، ولفظه:  	
    = 					    )فلما رأى ذلك رجل تأخر فصلى(. 
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ولا يمكن اعتبار رواية محمد بن عباد -والتي صرح فيها بذكر السلام- مفسرة 
لقوله: )تجوز في صلاته(؛ لأنه قد خالف ابن عباد أحد عشر راويًا رووه عن سفيان، 
فلم يذكر أحد منهم أنه سلم، وعلى رأسهم أخص أصحاب ابن عيينة: الإمام أحمد 
القوم  من  رجل  )اعتزل  عيينة:  ابن  رواية  في  الإجمال  بل  والشافعي،  والحميدي 
فصلى( إذا كانت تحتمل البناء والاستئناف، فإن رواية: )تجوز في صلاته( الثابتة 
في حديث أنس ولم يختلف عليه فيها، وفي حديث جابر من رواية سليم بن حيان، 

عن عمرو بن دينار، عن جابر، صريحة أنه بنى على ما صلى، ولم يقطع صلاته. 
قطع  القدوة  قطع  لأن  الإمام؛  مع  صلاه  ما  إبطال  إلى  للمصلي  حاجة  ولا 
للمتابعة، ولا يستلزم ذلك إبطال ما صلاه؛ لأن صلاة المأموم مركبة من نيتين: نية 
الصلاة، ونية المتابعة، فإذا قطع نية المتابعة لم تبطل نية الصلاة، وجاز البناء على 
ما صلى، ولأننا تيقنا دخوله في الصلاة، فلا نحكم بخروجه من صلاته إلا بيقين، 

وأحمد بن عبدة الضبي كما في صحيح ابن خزيمة )521(، ولفظه: )فلما رأى ذلك رجل من  	= 
القوم انحرف إلى ناحية المسجد فصلى وحده(.

وعبد الجبار بن العلاء كما في صحيح ابن خزيمة )1611(، وحديث السراج )166(، ومسند  	
أبي العباس السراج )179(، ولفظه: )فتنحى رجل وصلى ناحية(.

ومحمد بن الصباح مختصرًا، كما في مسند أبي العباس السراج )178(،  	
وإبراهيم بن بشار كما في شرح معاني الآثار )1275(، وصحيح ابن حبان )1840( )فلما  	

رأى ذلك رجل من القوم تنحى ناحية، فصلى وحده(.
وفي   ،)68( النيسابوري  بكر  لأبي  المزني  كتاب  على  الزيادات  في  كما  حرب  بن  وعلي  	
غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال )315/1(، ولفظه: )فلما رآه رجل من القوم انحرف 

إلى ناحية المسجد فصلى وحده(. 
كل هؤلاء رووه عن سفيان ولم يقل أحد منهم أنه سلم، فتبين بهذا شذوذ هذا الحرف. 	

بن  سليم  منهم  السلام،  فيه  يذكروا  فلم  دينار،  بن  عمرو  عن  عيينة  بن  سفيان  غير  رواه  وقد  	
حيان، وشعبة، وابن جريج، وحماد بن سلمة، ومنصور بن زاذان، وأيوب، وهشام الدستوائي 
وسبق تخريجها وسوف يأتي تخريج الحديث في أكثر من مناسبة فقهية أستوفي فيها تخريج 
كصلاة  والتوفيق،  العون  وحده  الله  أسأل  الله،  شاء  إن  منها  المحفوظ  وبيان  الزيادات  بعض 
المفترض خلف المتنفل، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن معاذًا كان يصلي العشاء معه، والله أعلم.
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والأصل أن الرجل بنى على ما صلى، ولا توجد رواية صريحة صحيحة أنه قطع 
ما صلى، والله أعلم.

أصل  إبطال  جواز  على  دل  فإذا  شاذة،  ليست  مسلم  رواية  أن  سلمنا  ولو 
العبادة لعذر، دل على إبطال صفتها من باب أولى؛ لأنه إذا جاز الأشد الأغلظ جاز 
الأخف، فقطع المتابعة أخف من قطع الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأنصاري، 

ولم يطلب منه الإعادة، والله أعلم.
روى الشافعي، قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، 

قومه  إلى  ينطلق  ثم  العشاء،  صلى الله عليه وسلم  النبي  مع  يصلي  معاذ  كان  قال:  جابر  عن 
فيصليها، هي ‌له ‌تطوع، وهي لهم ‌مكتوبة العشاء)1(.

]اتفق العلماء على أن )قوله: )هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة( تفرد بذلك ابن 
جريج، فبعض العلماء عد ذلك زيادة ثقة؛ لأنه مقدم في ابن دينار، وأعله بعضهم؛ 
لأن جماعة رووه عن عمرو بن دينار، فلم يذكروها، كما رواه جماعة عن جابر، فلم 

يذكروا فيه هذا الحرف، وهو الحق[)2(.

مسند الشافعي )305(.  	(((
الحديث رواه عبد المجيد كما في الأم للشافعي )200/1(، وفي المسند له )ص: 57(،  	(((

وفي السنن )9(.
	 وعبد الرزاق كما في المصنف، ط التأصيل )2335(، وسنن الدارقطني )1076(.

وأبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في شرح  معاني الآثار للطحاوي )1/ 409(، وفي أحكام القرآن  	
الدارقطني )1075(،  النيسابوري )69(، وسنن  بكر  المزني لأبي  الزيادات على  وفي  له )388(، 

والسنن الكبرى للبيهقي )121/3(، وفي المعرفة )153/4(، ثلاثتهم رووه عن ابن جريج به.
	 وقوله: )هي له تطوع، ولهم  فريضة( تفرد به ابن جريج، واختلف حكم العلماء فيه: 

فمنهم من عدَّ هذه زيادة ثقة، واعتمد على ضبط عمرو بن دينار وكونه مقدمًا على غيره في ابن  	
جريج، كالإمام الشافعي، والبيهقي، وابن عبد البر، والنووي، وابن حجر.

قال الشافعي في رواية حرملة فيما نقله البيهقي في المعرفة )153/4، 154(: »هذا حديث  	
ثابت، لا أعلم حديثًا يروى من طريق واحد أثبت من هذا، ولا أوثق رجالً«.

وقال البيهقي كما في معرفة السنن )154/4(: »فالظاهر أن قوله: )هي له تطوع، وهي لهم  	
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مكتوبة( من قول جابر بن عبد الله، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى لله من 
أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم«.

لازم البيهقي لا يصح حتى يثبت أن هذه الزيادة من قول جابر، فكل من رواه عن جابر -غير  	
ابن جريج، من رواية عمرو بن دينار عنه- لم يذكروا هذه الزيادة، والأصل أن هذه الزيادة من 

كلام من تفرد بها مخالفًا غيره من الرواة. 
حديث ‌ثابت ‌صحيح  »وهو   :)320/16( بشار  ت  التمهيد،  في  كما  البر  عبد  ابن  وقال  	

‌لا ‌يختلف ‌في ‌صحته«.
وصححه النووي في المجموع )271/4(. 	

	 وحجتهم في ذلك: 
الحجة الأولى: الأصل أن ما زاده الثقة فهو من الحديث حتى يقوم دليل على تمييز ما كان من  	

الحديث عن غيره عن طريق جمع الطرق. 
قال البيهقي: »‌والأصل ‌أن ‌ما ‌كان ‌موصولً ‌بالحديث تكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين،  	
إلا أن تقوم دلالة على التمييز، فالظاهر أن قوله: )هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة( من قول 

جابر بن عبد الله«.
يميز  طريق  يأتي  أن  لفظة  بشذوذ  الحكم  على  الوحيد  الدليل  ليس  ولكن  حق  البيهقي  وكلام  	
ا التي تدل على شذوذ حرف معين،  ما كان موصولً بالحديث من غيره، فالقرائن كثيرة جدًّ

ومن القرائن الدالة على شذوذ حرف بعينه: 
تقديم العدد الكثير على الواحد، فإذا روى جماعة من الثقات الحديث، ثم خالفهم راوٍ واحدٌ،  	
فزاد زيادة لو كانت هذه الزيادة محفوظة في الحديث لرووها، فإطباقهم على عدم روايتها، 

وتفرد الواحد عنهم يدل على وهمه وحفظهم، فالعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.
الحافظ،  على  الأحفظ  فيقدم  وأضبط،  وأتقن  أحفظ  الراويين  أحد  يكون  أن  القرائن:  ومن  	

والأوثق على الثقة. 
ومن القرائن: الاختصاص بالراوي، ومن القرائن تقديم الراوي الذي لم يختلف عليه، على  	
عدم  على  دليل  الحديث  لفظ  في  الراوي  على  الاختلاف  لأن  عليه؛  اختلف  الذي  الراوي 
ضبطه، فالقرائن ليست محصورة في اشتراط البيهقي أن تقوم دلالة على التمييز، وإلا نعتبر 

الزيادة من أصل الحديث. 
الحجة الثانية: الاعتماد على رجال الإسناد.  	

قال ابن شاهين في الناسخ )250(: »ولا خلاف بين أهل النقل للحديث أنه حديث صحيح الإسناد«. 	
والجواب: ما ذا يقصد بصحة الإسناد، هل يقصد أن الإسناد رجاله كلهم ثقات، فهذا لا يكفي للحكم  	

بالصحة عند المحدثين حتى يكون سالمًا من الشذوذ والعلة، والمخالف يرى شذوذ هذا الحرف.
=       			  الحجة الثالثة: أن ابن جريج مكي بلدي لعمرو بن دينار.              	
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ويرد هذا: بأن سفيان ابن عيينة، مكيٌّ أيضًا. 	 =
الحجة الرابع: أنها زيادة من ثقة حافظ، ليست منافية لرواية من هو أحفظ. 	

قال ابن حجر في الفتح )196/2(: »ابن جريج ‌أسنُّ ‌وأجلُّ من ابن عيينة، وأقدم أخذًا عن  	
عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ، ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه، 

ولا أكثر عددًا، ف لامعنى للتوقف في الحكم بصحتها«.
ويجاب بجوابين:  	

الجواب الأول: أن ابن عيينة قدمه الإمام أحمد في عمرو بن دينار على جميع أصحاب عمرو  	
ابن دينار، ومنهم ابن جريج.

قال أبو داود في سؤالاته )ص: 232(: »سمعت أحمد يقول: أثبت الناس في ‌عمرو ‌بن ‌دينار  	
ابن ‌عيينة ثم ابن ‌جريج«.

وفي سؤالات الأثرم للإمام أحمد )ص: 38(: »... ما أعلم أحدًا أعلم به من ابن عيينة«.  	
وقدمه يحيى بن معين على شعبة والثوري وحماد بن زيد، وسوف أنقل عبارتهما لاحقًا إن  	

شاء الله تعالى. 
والحافظ رحمه الله يشعرك كأن الترجيح بين ابن عيينة وابن جريج، وليس الأمر كذلك، فابن  	
جريج لم يخالف ابن عيينة وحده، بل خالف معه شعبة، وأيوب، وحماد بن زيد، وسليم بن 
حيان، وحماد بن سلمة، بل وخالف جميع من رواه عن جابر، فهل يقدم ابن جريج على كل 

ا، فمن أشهر القرائن وأوضحها في رد الزيادة مخالفة الكثرة.  هؤلاء؟ هذا بعيد جدًّ
قال الشافعي رحمه الله كما في الرسالة )ص: 281(: »العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد«. 	
	 فكيف إذا عرفت أن رواية ابن جريج معلولة بغير المخالفة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند 

ذكر حجة من حكم بضعفها، انظر: الحجة الرابعة.
الزيادة ليست منافية، فيقال: ليس من شرط رد  ابن حجر بأن هذه  الثاني: احتجاج  الجواب  	
الكلام،  بعلم  المتأثرين  الشرط وضعه جمهور الأصوليين  فإن هذا  منافية؛  تكون  أن  الزيادة 
البعيدين كل البعد عن الممارسة والتطبيق في تصحيح الأحاديث، وتضعيفها، وبيان عللها، 
العلم بمنهج الأصوليين، وأصبح منهج جمهور المحدثين غير معمول  وتأثر كثير من طلبة 
به عند كثير من طلبة العلم، وليست هذه هي الجناية الوحيدة من الأصوليين على مصطلح 
الحديث، فقد أقحموا مباحث كثيرة، ونشروا آراءً لم تكن معروفة عند أهل الحديث، وليس 

هذا مجال بحثها.
فأهل الحديث لا يشترطون في رد الزيادة أن تكون منافية، والحافظ ابن حجر رحمه الله قرر  	
في نخبة الفكر رأي الأصوليين واعتمده، فانتشر هذا الرأي بسبب انتشار النخبة، لكن الحافظ 
نفسه ضعف ما رجحه في النخبة في كتابه القيم النكت على مقدمة ابن الصلاح، ورد عليه في 

كلام طويل نقلت كثيرًا منه في مقدمة كتابي موسوعة أحكام الطهارة الطبعة الثانية، فارجع=
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إليه، فقد أغنى ذلك عن إعادته هنا. 	=
التحقيق  في  الجوزي  ابن  ذلك  من  الجماعة،  رواية  فرجحوا  العلم،  أهل  بعض  وخالفهم  	
)481/1(، والطحاوي في شرح معاني الآثار )409/1(، وفي أحكام القرآن )206/1(، 

والزيلعي في نصب الراية )53/2(. 
قال ابن الجوزي في التحقيق )481/1(: »هذه قضية عين فيحتمل أن يكون معاذ يصلي مع  	
رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة. فإن قالوا: فقد جاء في الحديث: )فيكون له تطوعًا(. قلنا: ‌هذا ‌ظن ‌من 

‌الراوي«. ولم يتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح )484/2(.
وقال ابن رجب كما في شرح البخاري )245/6(: »ولعل هذا مدرج من قول ابن جريج. والله أعلم«. 	

وعندي أن رواية ابن جريج ليست محفوظة؛ للحجج التالية:  	
الحجة الأول: خالف ابن جريج سفيان بن عيينة، وقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في  	
شرح علل الترمذي )684/2(: »أعلم الناس بعمرو بن دينار: ابن عيينة، ما أعلم أحدًا أعلم به 
من ابن عيينة. قيل له: كان ابن عيينة صغيرًا. قال: وإن كان صغيرًا، فقد يكون صغيرًا كيسًا .....
وقال عباس الدوري: سألت يحيى بن معين عن حديث شعبة، عن عمرو بن دينار، والثوري،  	
أعلمهم بحديث  بن عيينة:  قال سفيان  دينار.  بن  دينار، وابن عيينة عن عمرو  بن  عن عمرو 

			  عمرو بن دينار، وهو أعلم بعمرو بن دينار من حماد بن زيد«. 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار )409/1(: »فكان من الحجة للآخرين عليهم ، أن ابن  	
ا ، وساقه  عيينة قد روى هذا الحديث، عن ‌عمرو ‌بن ‌دينار، كما رواه ابن ‌جريج ، وجاء به تامًّ
أحسن من سياق ابن ‌جريج، غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن ‌جريج )هي له ‌تطوع ، ولهم 
‌فريضة(، فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن ‌جريج، ويجوز أن يكون من قول ‌عمرو ‌بن ‌دينار، 
ويجوز أن يكون من قول جابر. فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول ، فليس فيه دليل على حقيقة 
فعل معاذ أنه كذلك، أم لا؛ لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ ، إنما قالوا قولً ، على أنه عندهم 

كذلك ، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك«.
قلت: لا يصح أن يكون هذا القول من عمرو بن دينار؛ ولا من جابر؛ لأنه لو كان من أحدهما  	
لرواه غير ابن جريج، وكلام الطحاوي عن زيادة ابن جريج في أحكام القرآن أدق من كلامه هذا. 
قال في أحكام القرآن )206/1(: »وليس من الحديث -يعني: زيادة ابن جريج- ولا من لفظ  	
جابر، ولا عمرو بن دينار، وذلك أن ابن ‌عيينة قد ‌روي ‌هذا ‌الحديث عن عمرو، وأبي الزبير 

بألفاظ ‌أكثر ‌من ‌ألفاظ حديث ابن ‌جريج، ولم يُذكر فيه هذا الحرف«.
ورد ابن حجر كلام الطحاوي بقوله:  	

قال في الفتح )196/2(: »وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق  	
ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة، ‌ليس ‌بقادح ‌في ‌صحته؛ لأن ابن جريج ‌أسن، ‌وأجل من ابن 

=        					    عيينة وأقدم أخذًا عن عمرو منه«. اهـ 
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أمارة  الثقات  الراوي، وموافقة  بتمامها، وعدم الاختلاف على  الرواية وسياقها  لم يكن ضبط  وإذا  	=
على الحفظ. ولم يكن التفرد، ومخالفة رواية الجماعة أمارة على خلاف ذلك، فأين كلام المحدثين 
في عدم الاعتماد في التصحيح على الإسناد فقط، فالمحدثون يعتبرون النظر في المتن، وسلامته من 
مخالفة الثقات من أهم الدلائل على ضبط الراوي لما روى، وسوف أجلي هذه النقطة بالحجة الثانية 

والثالثة والرابعة إن شاء الله تعالى.
ابن  أصحاب  من  جماعة  الحرف  هذا  ذكر  عدم  على  وافقه  قد  عيينة  ابن  أن  الثانية:  الحجة  	
جريج، منهم حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وأيوب، وشعبة، وسليم بن حيان، فاتفاقهم على 

عدم ذكر هذا الحرف يدل على ضبطهم، ووهم ابن جريج.
الثالثة: أن المقدار الذي رواه ابن جريج من حديث عمرو بن دينار يدل على أنه لم  الحجة  	
رواية  أو من  البخاري،  عند  بن حيان  رواية سليم  الحديث من  وازنت  فإذا  الحديث،  د  يجوِّ
شعبة عند البخاري والدارمي، أو من رواية ابن عيينة عند الإمام مسلم، أو من رواية حماد بن 
سلمة عند أبي سعيد الشاشي ، أيقنت أن ابن جريج لم يجود حديث عمرو بن دينار، فما رواه 
ولو  الحديث،  د  جوَّ لمن  والحكم  الجماعة،  هؤلاء  حفظه  مما  ا  جدًّ يسير  مقدار  جريج  ابن 
كان مفضولً، فكيف إذا كانوا جماعة من الثقات الأثبات، ومن الطبقة الأولى من أصحاب 
عمرو بن دينار، ولا يكفي كون ابن دينار مقدمًا في الراوي، إذا كان في هذه الرواية الخاصة قد 
ا، وجزء من هذا القدر اليسير الذي رواه لم يروه غيره ممن رواه عن عمرو  روى قدرًا يسيرًا جدًّ
بن دينار، عن جابر، بل ومن جميع من رواه عن جابر رضي الله عنه، فروايته تشهد له أو عليه، 

والمتن له نصيب من الحكم على ضبط الراوي. 
قال أبو بكر بن الأثرم في الناسخ والمنسوخ )ص: 223(: »ربما ‌روى ‌الثبت ‌حديثًا ‌فخالفه فيه من  	
هو دونه، فيكون الذي هو دونه فيه أصوب، وليس ذلك في كل شيء، وسنفتح لك منها بابًا. قد كان 

سالم بن عبد الله يقدم على نافع. وقد قدم نافع في أحاديث على سالم. فقيل نافع فيها أصوب.
تقديمًا شديدًا، ثم قضي لشريك  الرواية  يقدم على شريك في صحة  وكان سفيان بن سعيد  	

على سفيان في حديثين. ومثل هذا كثير«.
الحجة الرابعة: أن ابن جريج قد اختلف عليه في الحديث،  	

فرواه عبد الرزاق، عنه، عن عمرو بن دينار، عن جابر كما سبق.  	
ورواه عبد الرزاق في إسناد آخر عنه في المصنف، ط التأصيل )2334(، عن ابن ‌جريج، قال:  	
التي  النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة  ابن عباس وقال: كان ‌معاذ بن جبل يصلي مع  حدثت عن عكرمة مولى 
يدعونها الناس العتمة، ثم ينطلق فيؤمهم في العشاء الآخرة أيضًا، فهي له ‌تطوع، وهي لهم مكتوبة. 
فلا يبعد أن يكون دخل على ابن جريج روايته لهذا الحديث من هذا الطريق الضعيف، على  	

روايته عن عمرو بن دينار؛ لأنه يبعد أن يكون هذا التطابق في المتن بين الروايتين.
=         		 بين رواية عمرو بن دينار من رواية ابن جريج عنه، وهو متصل،     	
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وبين رواية ابن جريج، حدثت عن عكرمة.  	=
فهذا طريق منقطع ما بين ابن جريج وعكرمة، وأرسله عكرمة، فلم يقل: عن معاذ بن جبل،  	

ولو قال: عن معاذ، لم يقبل؛ لأن معاذًا لم يذكر من شيوخه.
فهذا التطابق في المتن بين الروايتين مما تفرد بهما ابن جريج، وهو ما يجعل الظن أنه دخل عليه  	
روايته الضعيفة عن عكرمة بما رواه عن عمرو بن دينار، فمن أين جاء هذا التطابق بين الروايتين.
الراوي  تقديم  بالشذوذ  الراوي  زيادة  الحكم على  في  القرائن  من  أن  فيما سبق  ذكرت  وقد  	
الذي لم يختلف عليه، على الراوي الذي اختلف عليه؛ لأن الاختلاف على الراوي في لفظ 

الحديث دليل على عدم ضبطه.
شرطهما،  على  كانت  وإن  جريج،  ابن  رواية  إخراج  ومسلم  البخاري  تجنب  الخامس:  	
فأخرجه البخاري من رواية شعبة، وسليم بن حيان عن عمرو بن دينار، عن جابر، ومن رواية 

محارب بن دثار، عن جابر. 
وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار.  	

ومن رواية أبي الزبير، عن جابر.  	
واتفاقهما على ترك رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار، على الرغم من قوة إسنادها، وكونها  	

على شرطهما، ليس ذلك إلا تجنبًا لما انفرد به ابن جريج، عن عمرو بن دينار. 	   =
ومع الحكم بإعلالها من حيث الصنعة، فالقول بدلالتها هو الأقوى، ولكن للحديث قواعده،  	=

وللفقه دلالته، وقوة الدلالة لا تعني قوة الدليل، وهما بحثان مستقلان، والله أعلم.	 
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